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  الجمھوریة التونسیة                       
  الھیئة الوطنیة للاتصالات

  
  

  ــدد 23عـ: القـضـیــــــــة 
  2010 نوفمبر 25: ـاریخ القــرارــت

  
ــــرارـــــــــــــــــــــقــــــــ   ـــــــــ

  أصدرتࡧالɺيئةࡧالوطنيةࡧلاتصالات

  :القـرارࡧࡧالتـاڲʏࡧب؈نࡧ

  
  
  

عمارة  بورقیبة  ع الحبیبرالكائن مقرھا الاجتماعي بشا « Hexabyte »ابیت شركة ھكزاب :المدعیة 
ام المنزه سنھج ابن ب 4باجة في شخص ممثلھا القانوني المعین مقره بمحل إقامتھ ب  9000- 3كتاما شقة 

  .الرابع تونس
  مـن جــھة

  
شارع الحبیب 5ره ب في شخص ممثلھا القانوني الكائن مق « Topnet »شركة توب نات  :ھاالمدعى علی

  .سوسة 4000-5بورقیبة عمارة غنیمة الطابق 
  

  مـن جھة أخــرى
  

إلى الھیئة الوطنیة  "ھكزابایت  "على عریضة الدعوى التي تقدمت بھا  شركة الإطلاعبعد      
 اعترضت بمقتضاھاـــــدد، والتي 23والمرسمة بكتابة الھیئة تحت عـــ 2010ماي  31للاتصالات بتاریخ 

إلى كون تلك العملیة تشكل  اوذلك نظر، ى عملیة شراء شركة توب نات من قبل شركة اتصالات تونسعل
  .بھا حسب دعواھا الإضرارعملا مخلا بالمنافسة الحرة والنزیھة  من شأنھ أن یؤدي إلى 

  
 15المؤرخ في  2001ـــدد لسنة 01وبعد الإطلاع على مجلة الاتصالات الصادرة بمقتضى القانون عــ

وبالقانون  2002ماي  7المؤرخ في  2002ـــدد لسنة 46، المنقحة والمتممة بالقانون عـــ2001جانفي 
جدید 68جدید و 67جدید و 65و 63وخاصة الفصول  2008جانفي  8المؤرخ في  2008ـــدد لسنة 01عــ

  .جدید منھ 74و
  

المتعلق بالمنافسة  1991یة جویل 29المؤرخ في  1991ـــدد لسنة 64وبعد الإطلاع على القانون عــ
وبالقانون  1995أفریل  24المؤرخ في  1995ـــدد لسنة 42والأسعار المنقح والمتمم خاصة بالقانون عـــ

  .منھ 7و  6و  5وخاصة الفصول  2005جویلیة  18المؤرخ في  2005ـــدد لسنة 60عـــ
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المتعلق بضبط  2008بتمبر س 15المؤرخ في  2008لسنة  3026وبعد الإطلاع على الأمر عــــدد 
  .   الشروط العامة لاستغلال الشبكات العمومیة للاتصالات وشبكات النفاذ

  
  

 2010جوان  01الصادرة عن الھیئة الوطنیة للاتصالات بتاریخ  763على المراسلة عدد  الإطلاعوبعد 
  .للرد علیھا" توب نات"بمقتضاھا نسخة من عریضة الدعوى إلى شركة  توالتي وجھ

  

 2010جوان  01الصادرة عن الھیئة الوطنیة للاتصالات بتاریخ  764وبعد الإطلاع على المراسلة عدد 
  .والتي وجھ بمقتضاھا نظیر من عریضة الدعوى إلى وزیر تكنولوجیات الاتصال

  
  

الذي  2010جوان  01على المقرر الصادر عن رئیس الھیئة الوطنیة للاتصالات بتاریخ  الإطلاعوبعد 
  .مقررا للنزاع عبد الجواد اللطیفعبد السید  همقتضابعین 

  

والمحال على طرفي النزاع وفق  2010اوت  25وبعد الاطلاع على تقریر ختم الابحاث المؤرخ في 
  .من مجلة الاتصالات 68الصیغ التي اقتضاھا الفصل 

  
  
  

وفیھا  2010نوفمبر  25 لجلسة یوم ما یفید استدعاء الطرفینعلى  و على مظروفات الملف  الإطلاعوبعد 
  .لم یحضر ممثل المدعیة ولا یمثل المدعى علیھا وبلغھما الاستدعاء طبق القانون

  
  :القانونیة صرح بما یلي  وبعد المفاوضةاثر ذلك 

  
  

   :الشكلمن حیث 
  

  .حیث رفعت الدعوى ممن لھ صفة ومصلحة وإتجھ قبولھا من الوجھة الشكلیة
  

  :من حیث الأصل
  

 من بشكایة  إلى الھیئة الوطنیة للاتصالات ضمنتھا تظلمھا "  شركة ھكزابایت"ت العارضة تقدم حیث     
أن تلك العملیة تشكل عملا مخلا  معتبرة "توب نات"شراء شركة " اتصالات تونس"اعتزام شركة 

  . بمصالحھا حسب دعواھابالمنافسة الحرة والنزیھة من شأنھ أن یؤدي إلى الإضرار 
" توب نات" عملیة شراء شركة  إتمامیة من الھیئة الوطنیة للاتصالات التدخل لمنع وحیث طلبت المدع

 ".اتصالات تونس"من قبل شركة 
  

بشركة أن تؤدي   المذكورة من شانھا شراء  الأن عملیة وحیث أسست المدعیة دعواھا على اعتبار    
وذلك  كة المنافسة المراد شرائھاإلى التوفیر الحصري والغیر الشفاف لخدماتھا للشر "اتصالات تونس"

على حسابھا وعلى حساب بقیة الشركات المزودة لخدمات الأنترنات  وھو ما یمثل استغلال مفرط لمركز 
كما اعتبرت أن تلك العملیة من شأنھا أن تؤدي بشركة اتصالات تونس . مھیمن على كامل السوق الداخلیة

  .ة لھامع الشركة المنافس تفاضلي إلى التعامل بشكل
     

یرمي إلى منع تطبیق قواعد  اأن عملیة الشراء تمثل اتفاق دعواھا وحیث استنتجت المدعیة حسب   
كما  .على معنى أحكام الفصل الخامس من القانون المتعلق بالمنافسة والأسعارالسوق المنافسة الحرة في 

  .منھ 7و 6، و5تمثل مخالفة للقانون المتعلق بالمنافسة والأسعار وخاصة الفصول 
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وحیث لم تتولى المدعى علیھا الرد على عریضة الدعوى رغم توصلھا بنسخة من عریضة الدعوى   
  .2010جوان  01بتاریخ 

  

ختصاص الھیئة الوطنیة عن نطاق ا یخرج النزاعإلى اعتبار أن   ثوحیث انتھى تقریر ختم الأبحا  
إلى خضوع مشاریع التركیز الاقتصادي  بالإضافةللاتصالات  لارتباط المسألة بالنظام العام الاقتصادي 

لنظام قانوني مستقل حدد من خلالھ طبیعة الرقابة المسلطة على ھذه المشاریع والسلطات المختصة في 
للبت في النزاع  ھاالتصریح بعدم اختصاص الھیئة واقترح على،  ذلك دون أن یمنح للھیئة دور في المسألة

  .المعروض علیھا
مكرر  68وحیث احیل تقریر ختم الابحاث على طرفي النزاع للادلاء بملحوظاتھا، عملا بأحكام الفصل 

  .من مجلة الاتصالات
  

  .وحیث لم یدلي الطرفان بملحوظاتھما حول تقریر ختم الابحاث
  

یتضح ان المدعیة أثارت بصفة غیر مباشرة مسألة اختصاص الھیئة وحیث بالرجوع الى اوراق الملف 
  .من قانون المنافسة والأسعار 7بالنظر في موضوع التركیز الاقتصادي المنصوص علیھ بالفصل 

وحیث أخضع القانون المذكور سلفا بالفصل المشار إلیھ أعلاه وما بعده مسألة التركیز الاقتصادي إلى 
التصدي لخلق وضعیات ھیمنة على  إلىالتحفظیة التي تھدف  الإجراءاتضمن إجراءات وضوابط تندرج 

المعنیة وذلك بإعلام الوزیر  الإطرافالمحمول على  الإشعارالسوق الداخلیة والتي تعتمد مبدأ وجوبیة 
المكلف بالتجارة بعملیة التركیز الذي یتولى دراسة مشاریع التركیز الاقتصادي ویتقرر على ضوء ھا منع 

  .و منح الموافقة بشأنھا وفق معاییر محددةأ
  

القطاعات الناتج عن عملیة تركیز اقتصادي  لإحدىوحیث على فرض التسلیم بوجود تھدید للسیر الطبیعي 
مكرر من قانون المنافسة والأسعار الوزیر المكلف بالتجارة  7في مجال من المجالات، فقد مكن الفصل 

اتخاذ أي إجراء تحفظي من " یر الراجع لھ القطاع المعني بالنظر وعند الاقتضاء بالاشتراك مع الوز
  ."شأنھ أن یضمن أو یعید ظروف منافسة كافیة

  
في الدعاوى المتعلقة  جدید من مجلة الاتصالات 67وحیث انحصر مرجع نظر الھیئة حسب الفصل 

المشترك للبنیة التحتیة بالربط البیني وتقسیم الحلقة المحلیة والتموقع المشترك المادي والاستعمال 
الھیئة وذلك  أماموخدمات الاتصالات كما خول الفصل المذكور لمزودي خدمات الانترنات بالتداعي 

  .ضمن الأطراف الذین یحق لھم التظلم أمامھا
  

وحیث وبالنظر إلى موضوع نشاط أطراف النزاع فإن المسألة المثارة أمام الھیئة تعلقت بخدمة من خدمات 
  .وھي توفیر خدمات الانترنات الاتصالات

  
وحیث أن صلاحیة البت في النزاعات المتعلقة بخدمات الاتصالات لا یمكن أن تخرج عن الدور التنظیمي 

من مجلة  67و  63بین لخاصة بالفص الذي أسنده المشرع للھیئة الوطنیة للاتصالات، والذي تم تحدیده
  .الاتصالات

  
التي ترمي إلیھا فإن المسألة لم تعد مرتبطة  الأھدافالنظر إلى وحیث بالرجوع إلى عریضة الدعوى وب

بسوق الاتصالات أو بواقع قطاع الانترنات فحسب وإنما بالنظام العام الاقتصادي ككل وھو ما یستوجب 
ھیكلة الاقتصاد  باعتبارھا المسؤولة عنتدخل السلطات المعنیة التي أسند لھا الدور الرقابي للمسألة 

  .وتطوره
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حیث یستنتج مما سبق بسطھ وبقطع النظر عن صحة ادعاءات  العارضة من عدمھا وعن مدى احترام و
المعمول بھا قانونا في مسألة التركیز الاقتصادي فان قضیة الحال تخرج  عن  للإجراءاتالمدعى علیھا 

إلى  لإضافةبانطاق اختصاص الھیئة الوطنیة للاتصالات لارتباط المسألة بالنظام العام الاقتصادي 
خضوع مشاریع التركیز الاقتصادي لنظام قانوني مستقل حدد من خلالھ طبیعة الرقابة المسلطة على ھذه 

  .المشاریع والسلطات المختصة في ذلك دون أن یمنح للھیئة الوطنیة للاتصالات دور في المسألة
لمنع إتمام عملیة شراء  من الھیئة التدخل" ھكزابایت"حیث أن ما جاء بعریضة الدعوى من طلب شركة 

لا یندرج ضمن صلاحیاتھا التي ضبطت بمقتضى " اتصالات تونس"من قبل شركة " توب نات"شركة 
  .مجلة الاتصالات ونصوصھا التطبیقیة وتعین بذلك التصریح بعدم اختصاص الھیئة

  

  
  :لذا وتأسیسا على كل ما سبق بسطھ، قررت الھیئة الوطنیة للاتصالات

  
 .ة ــــــــاص الھیئـــــــــاختصم وى لعدــــــرفض الدع
  

  :صدر ھذا القرار عن الھیئة الوطنیة للاتصالات المتركبة من السادة 
  

  رئیس الھیئة:  الحسومي زیتون
  نائب رئیس الھیئة:  محسن الجزیري

  عضو  :          محمد سیالة
  عضو:      حسین الحبوبي
  عضو:      منصف الھلالي
  عضو :       یمینة المثلوثي 

  
  
 


